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الحمد ɍّ                                                                                                الجمهورية التونسية 
  مجلس المنافسة  

  ثانيةالدّائرة القضائيّة ال
  173052 القضيّة الاستعجاليّة عدد

   2017أكتوبر  ʫ12ريخ القرار:
  

  استعجالي   قـــــرار                  
  أصدر مجلس المنافسة القرار التّـالي بين:      

  
   :طالبينال- 
مقرّها بنهج دمشق  ،في شخص ممثلّها القانوني ،النقابة الوطنيّة لمنظّمي التظاهرات الفنية -1

  .1002 تونس 8 عدد
   .مقرهّ ،وسيط ومتعهّد،السيّد ا -2
  .مقره  ،متعهّد حفلات ،السيد -3

الكائن ب ،،والمعيّنين محل مخابرēم بمكتب محاميهم الأستاذ
 

 من جهة
   :طلوبينالم- 
لجنة -1

  . مقرها ب،
 ،السياحة والصناعات التقليدية بوزارة امقره ،السياحة والصناعات التقليدية ةوزير  ةالسيد -2

  .تونس
  .تونس ،الثقافة والمحافظة على التراثه بوزارة مقرّ  ،السيد وزير الثقافة والمحافظة على التراث -3
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  مقرهّ بولاية جندوبة. ،السيد والي جندوبة -4
أخرى  من جهة  

النقابة  نيابة عن  المقدّم من الأستاذ الإستعجالي بعد الإطّلاع على المطلب    
ا وسيط  ينالسيّدو  الوطنيّة لمنظّمي التظاهرات الفنية في شخص ممثلّها القانوني

 20بمقتضى مطلب مرسّم بكتابة اĐلس بتاريخ   متعهّد حفلات ومتعهّد 
طلب الإذن ϵيقاف مفعول طلب العروض الصادر عن لجنة تنظيم والمتضمّن  2017جويلية 

المرسمة تحت و  شأنه تبعا للعريضة المرفوعة في 09/04/2017مهرجان الجاز بطبرقة بتاريخ 
  .من قبيل الممارسات المخلة ʪلمنافسة عتبارهʪ 171464 عدد

ريدة لابراس في بج 09/04/2017 صدر بلاغ صحفي بتاريخ الدعوى أنهّتفيد وقائع حيث و 
 طلب عروض لغاية اختيار منتج معتمد فني وتقني لمهرجان الجاز بطبرقة الذي سينعقد من

  .2017 جويلية 29 إلى 21
وزارة   عن لجنة تنظيم مهرجان الجاز بطبرقة تحت إشراف كل منالمذكور البلاغ  صدروحيث 

  .ولاية جندوبةو  الثقافة والمحافظة على التراث وزارةو  السياحة والصناعات التقليدية

في طلب العروض المذكور على الراغبين في المشاركة  هأنّ  إلى البلاغ كذلكوحيث أشار 
 14/04/2017إلى  11/04/2017 ق ʪلصفقة بداية منروط المتعلّ اس الشّ سحب كرّ 

في مقر الجامعة التونسية للنزل الكائن مقرها بنهج  حب المذكور يتمّ السّ  بدخول الغاية، وأنّ 
دينار لا يمكن استرجاعه،  300ميتوال فيل تونس، مقابل مبلغ  17الدكتور كلمات عدد 

لدى مكتب ضبط الجامعة  20/04/2017 في أجل أقصاه يوم إيداع العروض يتمّ  وأنّ 
  التونسية للنزل كذلك.

من والي قرار شفاهي اتخذ بقد أحدثت ذكورة ϥنّ لجنة المهرجان المتمسّك الطالبون حيث و   
فة تكون هذه اللجنة مكلّ وبذلك  ل إحداثهالا يستند إلى أي نص قانوني يخوّ و جندوبة 

إحداثها في  وعلى العكس من ذلك فإنّ  فه من المالميزانية تصرّ يستمدّ بتسيير مهرجان دولي 
القانون عدد يخضع لأحكام النشاط هذا  الي يمثل خرقا للقانون ضرورة أنّ مجال التعهد الاحتف

لسنة  12تم تنقيحه بموجب القانون عدد  كما 09/05/1969المؤرخ في  1969لسنة  32
والذي ينص في فصله السادس (جديد) على أنه:"تخضع  30/01/2001المؤرخ في  2001
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الفنية أو التعهد đا إلى كراس شروط مصادق عليه ممارسة مهنة الوساطة في إقامة الحفلات 
  بقرار من الوزير المكلف ʪلثقافة ".

صدر كراس الشروط المذكور بموجب القرار الوزاري المؤرخ في فضلا عن ذلك فقد وحيث  
والذي يشترط في فصله الثاني تخصيص مهنة الوساطة في إقامة الحفلات  10/07/2001

شخاص الطبيعيين أو المؤسسات الفردية التي تتعهد بموجبات كراس للأد đا الفنية أوالتعهّ 
بقطع النظر عن عدم شرعية Ϧسيس وبعث تلك اللجنة فإن و كما أنهّ .الشروط المذكورة

د إطلاق طلب العروض عنصرا أساسيا مجرّ ويعدّ  .د ʪلحفلات إطلاقاالقانون لا يخول لها التعهّ 
لمقتضيات القانون المذكور مما يمثّل خرقا لمبادئ المنافسة الشريفة  ةلفامخد ʪلنشاط في التعهّ 

  والقانونية. 
ف تحت إشراف كل من وزارة السياحة والصناعات تتصرّ المذكورة أĔّا اللجنة  وحيث إدّعت
وزارة الثقافة أنّ  والحال  الثقافة والمحافظة على التراث وأخيرا ولاية جندوبة التقليدية ووزارة

  المذكورة.  لها على اللجنة إشراف  وجود أيّ  اʫم انفت نفي، والمحافظة على التراث
طالب العروض إلى إقحام وزارة السياحة والصناعات التقليدية ʪعتبار تدخل هذا وقد عمد 

على اقحامها طالب العروض صريح في وأنّ  الجامعة التونسية للنزل في عملية متابعة العروض
إن كان ذلك كذلك فإن و  وتضمين العروض المطلوبة طبقا لنص البلاغ قيالأقل بخصوص تل

يكون إلا ʪستعمال الأموال المتواجدة بـ"صندوق تنمية يمكن أن ل الجامعة المذكورة لا تدخّ 
القدرة التنافسية في قطاع السياحة " وذلك عن طريق آلية الفصل الثاني من الأمر عدد 

والمتعلق"بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية  27/07/2005المؤرخ في  2005لسنة  2124
  ل صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة".تدخّ 

ل الجامعة وعدم بيان مصدر بقطع النظر عن ذلك فإن تدخّ كما جاء بعريضة الدعوى أنهّ و 
بخصوص شفافيّة ومصداقيّة طلب من شأنه أن يثير الشبهات  تمويل الصفقة ʪلوضوح التام

وكذلك ولاية جندوبة  ل الوزارتين المذكورتينعدم الإفصاح عن مدى تدخّ كما أنّ .العروض
  شبهة الفساد المالي.بمشوبة ʪلخلل الإجرائي و عل هذه الصفقة تها يجفي سير العملية برمّ 

عدو أن يكون غياب توصيف واضح لطلب العروض فإنه لا يأنهّ في وحيث تمسّك الطالبون 
لمهرجان الجاز بطبرقة الذي سينعقد من  لاختيار منتج معتمد فنـي وتقنـيبمثابة إجراء تمويهي 
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 Producteur délégué artistique et 2017جويلية  29إلى  21

technique. ع للمنتج المعتمد الذي سيشرف على الطلب بمثابة الانتداب المقنّ ويعتبر
سيتم  هغياب تحديد واضح للأعمال والخدمات المطلوبة فإنه يبدو أنفي و ه.ويسيرّ  المهرجان

  المراكنة مع المنتج الذي يقع اختياره. طريقةحصرها وتقدير قيمتها ب
طلب العروض بمثابة تعيين للمتعهد الحقيقي ʪلنشاط مما يكون معه مخالفا وحيث يغدو 

 09/05/1969المؤرخ في  1969لسنة  32القانون عدد  لقواعد المنافسة من جهة ولقواعد

من جهة  30/01/2001والمؤرخ في  2001لسنة  12كما تم تنقيحه بموجب القانون عدد 
  ʬنية.

التي تتمتع بتجربة  المشاركة على الذوات المعنويةه يقتصر حق اس الشروط أنّ كرّ وحيث تضمّن  
لسنة  32هذا الشرط مع مقتضيات القانون عدد بذلك يتعارض و في ميدان تنظيم العروض 

 2001لسنة  12كما تم تنقيحه بموجب القانون عدد  09/05/1969المؤرخ في  1969

والذي ينص في فصله السادس (جديد) على أنه:" تخضع ممارسة  30/01/2001والمؤرخ في 
دق عليه بقرار من مهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد đا إلى كراس شروط مصا

  الوزير المكلف ʪلثقافة ".
 نّ وأ محل إيداع العروض ومكان فتحها إنما هو الجامعة التونسية للنزلوإضافة لما ذكر فإنّ 

 لا مخالفا لمبدإ الشفافية والمنافسة النزيهةيعتبر تدخّ  ،ومهما كانت درجته خيرةل هذه الأتدخّ 
تمويل المهرجان يرجع في بعضه أو كلّه إلى صندوق تنمية القدرة التنافسية للسياحة  أنّ إذا تبينّ 
في نفس الوقت ضرورة أĔا أحد المنتفعين قانوϥ ʭموال  ةومتدخّل ةمستفيد هابما يجعل

  .27/07/2005المؤرخ في  2124من الأمر عدد  2للفصل طبقا الصندوق المذكور 
والمتعلق  20/07/2009والمؤرخ في  2009لسنة  2197الأمر عدد إقتضى هذا وقد 

وضبط مشمولاēا وتركيبتها  للعروض الفنية التي ينشطها أجانبϵحداث " لجنة استشارية 
أن " تعرض على رأي اللجنة على  2فصله وطرق عملها والإجراءات المتبعة لديها " في 

نظم من قبل متعهدي الحفلات المطالب المتعلقة ʪلعروض الفنية التي ينشطها أجانب والتي ت
نصّ كما   "وهيئات المهرجاʭت وسائر الهياكل والمنظماتالممارسين لنشاطهم .... و ... 

أن " يقدم المطلب المتعلق بتنظيم العرض أو العروض الفنية على من نفس الأمر  6الفصل 
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يوما قبل ʫريخ إقامة أول عرض إذا ما  30التي ينشطها أجانب إلى كتابة اللجنة في أجل 
تعلق المطلب ببرʭمج يتضمن سلسلة من العروض الفنية من المزمع إحياؤها خلال فترة زمنية 

ما يفيد دفع حقوق من بينها اشترط الأمر المذكور إرفاق المطلب بعدة وʬئق و  محددة "
 7اشترط الفصل و جهة ʬنية. المؤلف من جهة ودفع الأداءات والمعاليم المستوجبة للدولة من

من نفس الأمر في فقرته الأخيرة أنه "لا يمكن تنظيم العرض الفني الذي ينشطه أجنبي بصفة 
قانونية إلا بعد الحصول على القرار النهائي ʪلموافقة من طرف السيد وزير الشؤون الثقافية 

   ."المتخذ على ضوء رأي اللجنة الاستشارية المذكورة
عقد ندوة للإعلان عن ة " ق" لجنة تنظيم مهرجان الجاز بطبر للجنة المشتكى đا اولقد تولّت 

المنشطين الأجانب الذين سيحيون أنشطة المهرجان دون أي ترخيص عن برʭمج نشاطها و 
وهو ما مسبق والحال أن الأمر يتطلب صرف المال العام وكذلك تحويل مبالغ مالية للخارج 

  والتراتيب الجاري đا العمل. للقوانيند التجاوز الصارخ يؤكّ 
النظر في مطلبهم في أقرب اĐلس يرجون من  طالبينال د القصوى فإنّ التأكّ ولذا ونظرا لحالة 

تخاذ جميع الإجراءات الضرورية للإذن ʪالقضاء بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل و  الآجال
ة تنظيمها بداية من قز بطبر لجنة تنظيم مهرجان الجاϵيقاف جميع الأنشطة التي تعتزم 

وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية المرفوعة في طلب" اعتبار الممارسة  21/07/2017
المشتكى đا من قبيل الممارسات المخلة ʪلمنافسة على معنى الفصل الخامس من القانون 

  .171464المتعلق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار" موضوع القضية عدد 
  

 المقدّم  عريضة الدعوى على هيئة تنظيم مهرجان الجاز بطبرقة ردّ وبعد الإطّلاع على      
ة الهيئة الجهويّ  أنّ الذي تضمّن و  2017أوت  7م بكتابة اĐلس بتاريخ بمقتضى مكتوب مرسّ 

 4964م تحت عدد بمقتضى قرار من والي جندوبة مرسّ  هابعثتمّ لتنظيم مهرجان الجاز بطبرقة 
عضوا متطوّعا لتنشيط المنطقة السياحية ʪلجهة عشر  أحد ضمّ تو  2017مارس  24بتاريخ 

من المهنيين في هم جل الأعضاء وأنّ  قصد تنميتها ودعوة المزيد من رجال الأعمال للإستثمار
  السياحة ويعملون لدعم قدرات الجهة.

فا لما جاء بعريضة الدعوى فإنّ تمويل نشاط المهرجان لا يتمّ عن طريق وزارة أنهّ خلاكما 
 ينجميع المهنيفإنّ  1995لسنة  109ذلك أنهّ بمقتضى القانون عدد الثقافة أو ميزانيّة الدولة 
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من رقم المعاملات تودع % 1بـ أʫوة مهنية خاصة ʪلتنشيط السياحي تقدّر مطالبين بدفع 
"للقيام ϥعمال ترويجية ʪلخارج لجلب المزيد من  تنمية القدرة التنافسية السياحية"صندوق ـب

السياح لتنظيم التظاهرات التنشيطية السياحية والرʮضية والثقافية ʪلجهات مثل جهة الشمال 
 1996جويلية  22المؤرخ في  1996لسنة  1297القرار عدد نصّ  قدو  ربي وغيرها.غال

لصرف اآمر هو أن يكون وزير السياحة  ىلتوضيح التصرف في أموال المهنيين لفائدة المهنة عل
وعلى أن تصرف الأموال اĐمّعة عن طريق الديوان التونسي للسياحة لتنظيم المعارض 

 .الإشهارية ʪلخارج والجامعات المهنية ʪلداخل لتنظيم التظاهرات التنشيطية ʪلجهات
لا يتعدى  ضرو نّ ذكرها في نص طلب العفإالجامعة التونسية للنزل  دورأمّا بخصوص 

بعيدا يبقى تنظيم المهرجان بطبرقة أنّ إستعمال عنواĔا البريدي لتلقي الرسائل والأجوبة طالما 
ل في تصرّف دخّ توفضلا عن ذلك فإنهّ لا يحقّ للمدعين ال عن مختلف مسدي الخدمات.

للهيئة حق الإختيار في إنتداب "منتج معتمد" إمّا عن نهّ خاصّة أرجال المهنة في أموالهم 
عين المشاركة وتقديم طريق الإنتداب المباشر أو عن طريق طلب عروض وكان على المدّ 

  .عروضهم 
 

على عريضة الدعوى بمقتضى  وزارة السياحة والصناعات التقليديةّوبعد الإطّلاع على رد      
الإدّعاء  أنّ  ʪلخصوصوالذي تضمّن  2017أوت  11مكتوب مرسم بكتابة اĐلس بتاريخ 

لا يستقيم  ذلك أنّ اللجنة  ،قانونيوجود لجنة تنظيم مهرجان الجاز بطبرقة ليس لها أي ϥنّ 
له له صلاحياته القانونية في المذكورة قد تمّ إحداثها بمقتضى قرار والي جندوبة في إطار ما تخوّ 

مثل عديد لجان تنظيم المهرجاʭت الأخرى دأبت منذ إحداث مهرجان الجاز  اكما أĔّ الغرض  
فقا للقرار الإداري المحدث بطبرقة على الإشراف على تنظيم فعاليات هذا المهرجان وذلك و 

المؤرخ  2001لسنة  12لا تمارس ϥي حال مهنة الوساطة على معنى القانون عدد هي و  ،لها
منه بل توكل مختلف الأعمال الضرورية في هذا  6وخاصة الفصل  2001جانفي  30في 

 طشرو  سأوجب الفصل الثامن من كرا لذلكاĐال إلى الأشخاص المخوّل لهم ذلك قانوʭ و 
ا يفيد إيداعه لكراس الشروط المنظّم للحفلات الفنيّة والتعهّد متقديم العارض  طلب العروض

التعهّد  ةđا الأمر الذي يفنّد مزاعم العارضين في قضيّة الحال ϥنّ اللجنة ستتولى مهمّ 
   .ʪلحفلات
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جاء في فإنّ التمشي الذي تمّ توخيه من قبل لجنة تنظيم مهرجان الجاز قد وفضلا عن ذلك 
ترام قواعد الشفافية والمنافسة النزيهة من خلال فتح اĐال للعموم احإطار الحرص على 

لجنة تنظيم التنصيص من قبل كما أنّ للمشاركة في طلب العروض وفقا لكراس الشروط.
به يقصد  الصفحة الخارجية لملف طلب العروض على إشراف وزارة السياحةفي المهرجان 
الوزارة مع بقية المستشهرين في التمويل الجزئي للمهرجان المذكور عن طريق صندوق مساهمة 

تنمية القدرة التنافسية للقطاع في القطاع السياحي وذلك ʪلتكفّل ببعض الخدمات وفي 
حدود ما توافق عليه هيئة الصندوق على أن تخضع هذه المساهمة إلى رقابة لاحقة من خلال 

ق حساʪت تقرير مالي مصادق عليه من قبل مدقّ بلجنة المهرجان ف طر الوزارة من  وافاةم
  صحوب بجميع المؤيدات.مو 

في إطار إستراتيجيّة وزارة السياحة والصناعات التقليديةّ تتنزّل هذه النفقات نّ لذلك فإ
ة المتعلقة ʪلعمليات الترويجيّة للسياحة التونسية عن طريق التظاهرات الثقافيّة والسياحية لفائد

خاصّة منها التظاهرات و د تدعيمها وتنشيطها من الناحية السياحية االمناطق السياحية المر 
ذات البعد الدولي على غرار مهرجان الجاز بطبرقة الذي يحظى ϵشعاع كبير ʪلخارج وتم 

ب شرائح هامة من السياح استقطمن إمنذ إنشائه مماّ مكّن الدورات المتعاقبة خلال تدعيمه 
  في الترويج لتونس عامة وللمنطقة بصفة خاصة.ومن المساهمة الجنسيات  من مختلف

إدّعاء العارضين بضرورة إخضاع العمليات لقانون الصفقات العمومية ϵعتبار  بخصوصأمّا 
هيئة أو لجنة التنظيم لا تتوفّر فيها صفة المشتري ϥنّ توضيح العمومية التمويل فإنهّ يتعينّ 
المتعلّق بتنظيم الصفقات  2014لسنة  1039من الامر عدد  3العمومي حيث حدّد الفصل 

المؤسسات العمومية التي و  الجماعات المحليةو الدولة  شترين العموميين كالآتي:العموميّة قائمة الم
تمويل المهرجان لا يتم عن طريق الأموال أنّ و  يةالمنشآت العمومو لا تكتسي صبغة إدارية 

العمومية فقط والتي يقتصر شكلها في مساهمات لتأمين بعض الخدمات لتنظيم المهرجان ولا 
لمهرجان موارد تمويل أخرى تتمثل تتوفّر لل إنجاز طلب العروض بل ص ϥية حال لتمويتخصّ 

  وغيرها من الموارد. ذاكرتفي الإستشهار ومداخيل بيع ال
لجنة أنّ بما  قانوʭ ولا واقعالا فإنّ الحديث عن وجوب إبرام صفقة عمومية لا يستقيم لذلك 

   .تنظيم مهرجان الجاز ليست مشترʮ عموميا
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الشؤون الثقافية على عريضة الدعوى بمقتضى مكتوب وزارة وبعد الإطّلاع على رد      
ورد  اخلافا لم أنهّ والذي تضمّن ʪلخصوص 2017أوت   29مرسم بكتابة اĐلس بتاريخ 

 فإنّ البلاغ الصحفي المتضمّن لطلب عروض لإختيار منتج معتمد فنيʪلمطلب الإستعجالي 
آنفا لم يصدر عن وزير الشؤون الثقافية وإنمّا صدر عن لجنة تنظيم مهرجان وتقني المشار إليه 

ليست وزارة وهي التمثل التي لا علاقة مطلقا للوزارة đيئة المهرجان كما أنهّ لا   الجاز بطبرقة
كما   إختيار أعضائهافي و إنشائها الوزارة في شارك من هياكلها أو إدارة من إداراēا ولم ت هيكلا
ورود لفظ تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية أنّ و  م في تمويل ميزانية المهرجان المذكورهالم تس

من قبيل ما لا يعدو أن يكون المضمّن ʪلبلاغ الصحفي الصادر عن لجنة تنظيم المهرجان 
تحت إشراف يتمّ دأبت عليه بعض هيئات المهرجاʭت من ذكر أنّ المهرجان الذي تنظمه 

افية ϵعتبار الوجاهة التي قد يوفّرها ذلك الوصف وϵعتبار المضمون الثقافي وزارة الشؤون الثق
  للمهرجان.

يجعل المهرجان المذكور تحت سلطتها أو ولا لتزامات على عاتق الوزارة ا عنه ʪلتالي بتّ تر يولا 
لا صفة لوزارة الشؤون الثقافية لجعلها طرفا في حيث أن يجعلها مسؤولة ʪلتبعية عن فعل الغير 

   .قضيّة الحال وهو ما يقتضي إخراجها من نطاق المطالبة
والمتعلق بتنظيم  2014مارس  13المؤرخ في  1039من الأمر عدد  3الفصل أنّ هذا و 

على أنهّ يعتبر مشترʮ عموميا على معنى هذا الأمر الدولة نصّ الصفقات العمومية 
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية 

ويضيف الأمر المذكور أنهّ"تخضع للمبادئ العامة المنظمة للصفقات  والمنشآت العمومية.
 عمومية ولرقابة الهياكل المختصة كل ذات معنوية تطبق القانون العام أو القانون الخاص تتولىال

ذات مصلحة  إبرام صفقات لفائدة ذوات عمومية أو بواسطة أموال عمومية لتلبية حاجيات
لجنة تنظيم مهرجان الجاز بطبرقة ليست ذاʫ معنوية ولا تتمتّع ʪلشخصية أنّ بما و  ."عامة

أنّ التعاقد مع المنتج المعتمد الفني و القانونية فلا هي دولة ولا جماعة محليّة ولا مؤسسة عمومية 
المتعلق  2014لسنة  1039والتقني لا يعتبر صفقة عمومية على معنى أحكام الأمر عدد 

 مومية مما يجعل طلبات العارضين في هذا الخصوص في غير محلها.بتنظيم الصفقات الع
  من نطاق المنازعة. إخراج وزارة الشؤون الثقافية ت تبعا لذلك طلبو 
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أوت  29وبعد الإطّلاع على رد مندوب الحكومة المرسّم بكنابة مجلس المنافسة بتاريخ    

من قانون إعادة تنظيم  15الفقرة الأخيرة من الفصل أنّ ʪلخصوص  والمتضمّن 2017
"لا تقبل الطلبات المتعلقة ϵتخّاذ الوسائل التحفظية الوقتيّة  على أنهّ:تنصّ المنافسة والأسعار 

دعوى يّة الحال فقد تبينّ نشر ضلق أنهّ ʪلرّجوعو  "اق قضيّة في الأصل سابقة النشرإلاّ في نط
وʪلتالي  .171464تحت عدد  2017جويلية  6في الأصل مرسمّة بكتابة اĐلس بتاريخ 

  يكون الطلب الإستعجالي قد إستوفى الشرط الشكلي. 
أي قرينة أو الملاحظ أĔّا لم تتضمّن أمّا في ما يتعلّق بجميع المطالب الواردة بعريضة الدعوى ف

وحالة Ϧكّد بل إكتفت ʪلتطرّق للجانب الإجرائي لمختلف أمعطى واقعي لوجود ضرر محدق 
مراحل طلب العروض موضوع النزاع وهو ما يتعارض مع شرط عدم التطرّق لأصل النزاع 

  الذي أقرهّ فقه قضاء مجلس المنافسة.
على إعتبار أنهّ طالما ثبت وأنّ العرض إستقرّ فقه قضاء مجلس المنافسة وفضلا عن ذلك فإنّ 

المشتكى منه كان محدودا في الزمن وأنّ مدة رواجه قد إنقضت فإنّ المطلب الرامي إلى إيقاف 
وʪلعودة لقضية الحال فقد تبينّ إنتهاء فعاليات المهرجان مما  .ترويجه يعدّ غير ذي موضوع

وʪلتالي يصبح طلب إتخّاذ الوسائل التحفظيّة غير منعدما  موضوع الدعوى الإستعجالية عليج
  ذي جدوى وموضوع.

  
المتعلّق  2015سبتمبر  15المؤرخّ في  2015لسنة  36وبعد الإطّلاع على القانون عدد 

  ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
لمتعلّق بضبط التّنظيم ا 2006فيفري  15المؤرخّ في  2006لسنة  477وعلى الأمر عدد 

  المالي وسير أعمال مجلس المنافسة.الإداري و 
 ʪ 28لطرّيقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم طرافوبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الأ   

وđا تلت المقرّرة السيّدة  ملخّصا من تقرير ختم الأبحاث ولم يحضر  2017سبتمبر 
من يمثّل المطلوبة لجنة تنظيم  ولم يحضر الأستاذ  ʭئب الطالبين ووجّه إليه الإستدعاء،

وحضرت ممثلّة عن وزيرة السياحة وتمسّكت ʪلملحوظات  الإستدعاء،ا مهرجان الجاز ووجّه إليه
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من يمثّل والي ولم يحضر  بما جاء في ردّها قدّمة من الوزارة.كما حضر من يمثّل وزارة الثقافة وتمسّكالم
 . الإستدعاء جندوبة وبلغه

  وتلت مندوبة الحكومة السيّدة  ملحوظاēا الكتابيّة المظروفة نسخة منها ʪلملف،
 أكتوبر 12 يومʪلحكم بجلسة  صريحوإثر ذلك قرّر اĐلس حجز القضيّة للمفاوضة والتّ 

2017.  

  ح بما يلي:وبها وبعد المفـاوضة القـانونيةّ صرّ             
  
 من جهة الشّكل: 

سبتمبر  15المؤرخّ في  2015لسنة  36القانون عدد من  15إقتضى الفصل حيث 
الطلبات المتعلّقة " أنّ: المتعلّق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار ضمن فقرته الأخيرة 2015

 . "في نطاق قضية في الأصل سابقة النشر ة لا تقبل إلاّ ʪتخاذ وسائل تحفظيّ 
   

 ةمرسمّ  بنشر قضيّة في الأصل 2017جويلية  6 بتاريخʭئب الطالبين تولىّ وحيث 
  .171464 المنافسة تحت عددبكتابة مجلس 

  وحيث يكون بذلك المطلب حرʪ ʮّلقبول من هذه الناحية.
  

  :صلالأ  من جهة
حيث يرمي المطلب الماثل إلى الإذن استعجاليّا ϵيقاف جميع الأنشطة التي تعتزم لجنة تنظيم   

  .2017 جويلية 21 مهرجان الجاز بطبرقة تنظيمها بداية من
أنّ طلب العروض الصادر عن لجنة تنظيم مهرجان الجاز المتعلق  بينالطالʭئب عتبر احيث و   

 2015لسنة  ϵ36ختيار منتج معتمد فني وتقني للمهرجان يتنافى ومتطلبات القانون عدد 
  المتعلّق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار وذلك لإنعدام أهليّة وصفة طالب العروض. 

 2015 لسنة 36 من القانون عدد 15 من الفصل الفقرة الثامنةوحيث تنصّ أحكام   
 د،التأكّ  صورة وفي"المتعلق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار،  2015 سبتمبر 15المؤرخ في 
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 الحكومة ومندوب الأطراف سماع وبعد أن ϩذن يوما ثلاثين أجل في المنافسة Đلس يمكن
تداركه  يمكن لا محدق ضرر حصول تفادي شأĔا من التي التحفظية اللازمة الوسائل ʪتخاذ
 بمصلحة أو بمصلحة المستهلك أو المعنية أوʪلقطاعات العامة الاقتصادية ʪلمصلحة ويمس
  ."أصل النزاع في البت حين إلى وذلك الأطراف، أحد

 
وحيث دأب فقه قضاء مجلس المنافسة في المادّة الاستعجالية على اعتبار أنهّ يستوجب في 
الوسائل التحفظيّة ألاّ يؤدي الإذن đا إلى المساس ϥصل النّزاع وأن تكون مجدية ومتأكّدة 
بشكل تكون معه الحالة معرّضة للتغيير سلبيا وفي وقت وجيز أو أن تنذر بخطر محدق يجب 

  ماية العاجلة لحفظه من التّلاشي.الحة حتى لا يتمّ النّيل من حق يحتاج إلى درؤه بسرع
ة التي تقتضي التدّخل الاستعجالي  يشتمل الملف الراهن على العناصر الأساسيّ لم وحيث    

للمجلس والمتمثلّة في حصول ضرر محدق لا يمكن تداركه ويمس ʪلمصلحة الاقتصادية العامّة 
 ية أو بمصلحة أحدّ الأطراف وهي جملة العناصر المنصوص عليها ʪلفصلأو ʪلقطاعات المعن

والمتعلّق ϵعادة تنظيم المنافسة  2015 سبتمبر 15 المؤرخ في 36 من القانون عدد 15
  والأسعار.
  

 علمما يج 2017جويلية  29في فعاليات المهرجان إنقضت فضلا عن ذلك فقد  وحيث     
 .منعدما موضوع الدعوى الإستعجالية

  
 

 ولهذه الأسباب:
   رفض المطلب: سقرر اĐل

رضا بن  المنافسة برئاسة السيّد    سلمجلالثانية  الدّائرة القضائيّة  وصدر هذا القرار عن  
ريم  رجاء الشواّشي و   ادة عمر التونكتي وأكرم الباروني والسيداتالسّ وعضويّة  محمود  
  بوزيّـان.

  

  بحضور كاتبة الجلسة السيّدة يمينة الزيّتوني. 2017أكتوبر    12وتلي علنا بجلسة يوم  



 

12 
 

  
  كاتبة الجلسةالرئّيس                                                             

 

  


